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ماراتي والقانون  القانون الإأثر وحدة القضاء على المنازعات الإدارية في
  نجليزي "دراسة مقارنة"الإ

  سيف درويش سيف سهيل المريالباحث/ 
  الملخص باللغة العربية

 ، ا الإدار ة على ال ائ ة الق قا ي ت بها ال قة ال ول في ال لف ال ت
ح أ  ام م أخ ب ها ما ، ف اء العاد قل على الق اء إدار م ج بها ق لاي

اد أو ب  ان ب الأف اء  اعات س ع ال ال في ج يها   اء العاد ل فالق
ارة أو إدارة. ة أو ت ن اعات م ه ال ان ه اء  اد والإدارة، س   الأف

ائ ان ق يها جه دوج، ح ل اء ال ام الق أخ ب ول م  اها وم ال ان، إح
اعات  ال ة ت  ان اك الإدارة، وال اعات الإدارة أمام ال ال في ال ت 

ة. اك العاد اد وهي ال   ب الأف
قة  لاف ال إخ لف  ا الإدار  ة على ال ائ ة الق قا ام ال ا ي أن ن وه

اء  ة الق ح الأخ ب ان  اء  ع في أ دولة س هج ال ا س وال اء  ة الق أو إزدواج
ني ته س ل ل الأن اها ال ي ي اء وال ة الق ا ذل وح ل ما أم و قل ف إلى ال

ج  ا ح لاي ل فا و ذل خاصة في إن ها الإدارة  ن ف ي ت اعات ال م ال
اع، ول اف ال ان أ ا  ف ن واح  م غ ت  اء واح وقان  س ق

د  د والإدارة م ان الف ا ل  ا  ة ن ة بل  في الق اك م اك م ه
ان  ور ل ان ذل ض اص و ن ال اع للقان اك ق ان ه ، وذا  اص عادي خ
ني  ام القان اءات ول أساسا لل اع لا تع إلا إس ه الق الح العام، فإن ه ال

انه ل على ت ع ح وه ما س اء. ال ة الق ى وح   ت م
ة  ائ اك الق ل ب ال ف ي ح  ن ن الف ه القان دوج ي  اء ال أما الق
ن  اع القان الي ق ا ت على ال اك الإدارة م جهة أخ وه ة م جهة وال العاد
ال  ل م م ه في م ض ل على ت ف نع ن العام وه ما س اع القان اص وق ال

ا ال ا.ه ع ض ج ع م ي لا ت ه ال ا لأه    ن
قة  ال اء  ة الق ح ذج الإماراتي في الأخ ب قع ال ة ي ه الأن وس ه
ات  ص ع ال د  ائ مع وج ات وخ له م م ل مات ة  ن س ل الأن

اء في دولة الإمارات. ن والق ام القان علقة ب   ال
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Abstract 
The judicial control over administrative activity is organized. 

Some of them adopt a unified system, that is, they do not have an 
independent administrative judiciary over the ordinary judiciary. 
Their ordinary judiciary is competent to consider all disputes, 
whether they are between individuals or between individuals and 
the administration, whether these disputes are civil or commercial 
or administrative. 

Some countries adopt the dual judicial system, as they have two 
judicial bodies, one of which specializes in considering 
administrative disputes before administrative courts, and the 
second specializes in disputes between individuals, which are the 
ordinary courts. 

The system of judicial control over administrative activity 
varies according to the method and approach followed in any 
country, whether it is the introduction of the unity of the judiciary 
or the duality of the judiciary, as we have previously shown. There 
is only one judiciary and one law that is applied without 
discrimination, regardless of the parties to the conflict. 

Keywords: The Judicial Control ,The System Of Judicial And 
Administration 

 مقدمة
عة ض  ان ال ع الق ل على ت ع ا س ه قارنة م ة ال ل ل ع ه ل
ان  ن الق ها، وت ها ع غ ي ت ها ال ائ عة خ ل م ض ل عات ونع م

ابهة م عة م ل م فة ض  ل ال ة  ت ة ال اد الأساس  ح ال
ني خاصة ون  ام قان هج أو ن ل م ات  اء على ذل م نه، ون ب ن وم القان
، وذل م  ار دراسة مقارنة ب دول ني في إ ام قان د دراسة ن ا ال  في ه

اء على ال اء) س ة الق ام وح ني (ن ام القان ا ال صل لأث ه ن ال أجل ال قان
ائي.   أو على ال الق

ة  ال ل م الإش ف ن ه س ان ل ج ع في  ض ال ي ن  اء على ماس ول و
ة: ال ة ال ئ  ال

ة في دولة الإمارات  ازعات الإدار اء على ال ة الق ث وح إلى أ م ت
ا؟ ل   ون
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ة: ال ة ال لة الف ة إلى الأس ال ه الإش   و تق ه
اء؟ ة الق ح د ب ق   ما ال

دوج؟ اء ال لاف مع الق اء وأوجه الإخ ة الق ات وح   ماهي م
اء؟ ة الق ح عل ب ا في ماي ل ولة إن أث دولة الإمارات ب   ك ت

ة ازعات الإدار اء على ال ة الق ح ة ل ائ ة والق ن   ؟ماهي الآثار القان
عة ع الإ ف لة ال ه الأس ل ه ي ن  ة ول ل م ال ف ن ة س ال ش

ة: ال   ال
ائي ار العام لل الق   ال الأول : الإ

اء ة الق ام وح ل الأول : ن   ال
دوج اء ال ام الق اني : ن ل ال   ال

اني: أث ا ال ال ل ة في الإمارات ون ازعات الإدار ة على ال ائ ة الق قا   ال
ة للقان  ال ل الأول:    ن الال

ني لل ة للأث القان ال اني :  ل ال   ال
  المبحث الأول

  الإطار العام للتنظيم القضائي
عه  ب ال ت ل ال في الأسل ة ي ائي في دولة مع ام الق إن دراسة ال
ة  ائ ازعات الق ل في ال لة في الف ها ال ف ة و ة في تأد ائ ة الق ل ال

وحة أمامها، ها  ال ل دولة، إذ م ع في  ام ال لف  ال ب ال  ا الأسل ه
ح وم اء ال ام الق أخ ب دوجما اء ال ام الق أخ ب اه  .)١(ها ما وه ماس

الي: ا ال علي ال ال ل في ه ف  ب
  المطلب الأول 

  نظام وحدة القضاء
ح ع  اء ال ام الق ي ت ن ول ال ق ال ازعات، ب لاتف ل في ال الف

ول م  ه ال مي ه ة، وت ة واح ائ ا جهة ق اله اق أع ان ي اد، فال الإدارة والأف
اد في  عامل مع الأف ارها لل الي إج ال ة للإدارة، و ازات م اء ام م إع وراء ذل ع

ن ا اع القان اد، أ ت ق ي ت ب الأف ة ال ار العلاقات العاد اص، إذ لا إ ل
                                                 

ة )١( عة الإسلام ال الإدارة في ال ة على أع قا ، ال ة، دار الف سع ال ة، القاه ض  وال ال
ة،  ان عة ال ي، ال  .٣٧٥، ص ١٩٨٧الع
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اص و  ن ال ح أ ت ب القان اء ال ام الق ي تأخ ب ول ال ف مع ال تع
ن الإدار    .)٢(القان

ي  ات ال غ اء رغ ال ة الق ام وح اضح ل ال ال ل ال ام الإن ل ال و
الي الها في ال ة  إج عا احل م ره في م فها ع ت   :)٣(ع

ل ث  أولا: ي  ١٦٨٨رة عام ق ل ا ساد ال ال ان ق' في ب ق اق ال وعلان 'م
لة  ان وس ي  ة ال ل ة ال ائ ال الق ال ف  ع د ما ل وال إلى جان وج ال
اد  ق الأف ن وحق اب القان ان على ح ى ون  اساته ح ق مآره وس ل ل ب ال

ل الق اته وعلى الع م ذل فق ش ق وح ق ة تل ال ا أ ل اضي العاد مل
. ا ام وثقة ال ه اح ا أك ها، م افعا ع ان م ات و   وال

ا: اء العاد دورا  ثان ة الأولى لع الق ب العال ل ال حلة لاحقة، وق وفي م
اد م  ات الأف ق وح ة حق ا ة وح و أ ال انة م ن وص ارزا في تأك دولة القان

.تع وتع ام آخ ء ل ع أ حاجة لل   ف الإدارة، الأم ال ل 
ا:ث خل  ال ة ت اس ة وال اد ات الإق أث ها ال ي أدت ف ة وال حلة الأخ وهي ال

د  ه الف اء ال اة العامة وذل ت غ احي ال ي م م الإدارة العامة في الع
ازعات اء العاد ه الأصل في ال قي معها الق ات  و ع اله د  غ م وج ال

ة. ائ   الإس
 ، اء عاد د ق ح وهي وج اء ال ام الق ة العامة في ن ت القاع ق ا إس وه

اواة. م ال اد والإدارة، وذل على ق اعات ب الأف ال في ال    
لقا، إذ  أن  ح ل م اص ال ا الإخ ول  أن ن إلى أن ه

احة ب ه ي ص ارسة ه ان الإدارة ل ع الل عه إلى  ب أن  ن م ة قان اس
اد والإدارة أ ب الأف ي ت اعات ال ع ال ة في  قا   .)٤(ال

الها في الآتي: ح  إج اء ال ام الق ها ن ي  عل اد ال ة لل ال  أما 
                                                 

ة الع )٢( قاتها في الأردن، ال ال الإدارة وت ة على أع قا اد ال ، م ش ي، ع محمد م ة ال
م الإدارة،  .١٢ص  ،١٩٨١الأردن،  للعل

ازعات الإد )٣( ج في ال ي، ال غ غ  ائمحمد ال زع، ال م لل وال عة ارة، دار العل  ،
 .٤١، ص ٢٠٠٥

)٤(  ، ل ة، ع الله  ي عة ال ، ال ال الإدارة، دم ة على أع ائ ة الق قا  .٦١، ص ١٩٧٦ال
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ن: -١ ادة القان أ س  م
ل  ح (الإن ائي ال ام الق م ال ولة وال ق ن في ال ادة القان أ س ) على م

اء  م على ال اما وم ع ح ع ال ام  إلا إذا خ ا ال قاد ه ق ح إع لا ي
 ، اد والإدارة دون ت ن على الأف ة ت القان ة واح ائ ة ق ة ه قا ن واح ول لقان

ا في  ر ال ع ص أ  على ج ا ال ن وفقا له ره فالقان ان م ا  ولة أ ال
ازعات ال وال في ال   .)٥(والقاضي العاد ه ال 

ات: -٢ ل ل ب ال أ الف  م
لاث في  ات ال ل ة م ال ل سل قل  ات أن ت ل ل ب ال أ الف ي م ق
ام  ها وفقا لأح ل إل اص ال أو ة في أداء الإخ ائ ة، الق ف ة، ال ولة، ال ال

س    ر.ال
ع  ح على أساس ال اء ال ام الق ار ن ات في إ ل ل ال أ ف أخ  و
ا  ة والإدارة، وه ائ ل الق ها ال ات خاصة م ل قلال الع لل في والإس ال
ة   ائ ة الق ل اص ال عها م إخ ان ن ا  ازعات أ ل في ال ن الف

ة أن  ال لأ سل أ حال م الأح ز  اك لا أداء مهامها، فال ام  ها في ال ار ت
فة ا ال م  ي تق ة هي ال مالعاد ة دون ال في صفة ال ائ   .)٦(لق

ح اع  اء ال ه القاضي في الق ع  اسع ال ي ور ال ا ال ال له ا  وه
ة تwalineع الفقهاء وعلى رأسه " ا اء هي  ا للق ة الإدارة ه ة " أن ت

الي لا  ال ة للإدارة، و ال ة  ة رئاس ة سل ا ع  ه، فالقاضي  ئ ؤوس ل ال
لا ب ا اك ف ةأن ه ائ ة الق ل ة الإدارة وال ل   .)٧(ل

أخ  ام الإماراتي ن أنه  ا لل ع تف قارنة و راسة ال ار ال قى في إ ي ن ول
اك ها م ج ف ، فلا ي ح اء ال ام الق اء العاد ت  ب قلة ع الق إدارة م

ئ في ال م  عي ي ام ال اء ال ق ازعات الإدارة ومع ذل فإن إس ب ال

                                                 
ة،  )٥( ي عة ال ، ال ، دم اء الإدار ال الإدارة، الق ة على أع ائ ة الق قا ف، ال ة ال

 .٦١ص،  ١٩٧٥
ة،  )٦( ، القاه ازعات الإدارة، عال ال اء في ال ني، دور الق  .١٦، ص ١٩٨٨ح ال 
ة  )٧( ة الع ه ، دار ال ن الإدار ر رسلان، القان  .٨ص  ،١٩٩٤أن
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مه ال فه ن الإدار  ام القان ي م أح ي الع اضع ع ت ك  )٨(ال وال ن
دو  اء ال ة الق ا ما ن ق ب ع أن ن اني  ه لل ال ل  ف ل ال ج في ال

. ا ال اني م ه   ال
  المطلب الثاني
  القضاء المزدوج

دوج هي دولة  اء ال ام الق ى ن ز دولة ت ة لاب م الإشارة إلى أن أب ا في ال
رة  ع ث ها إلا  ادره الأولى ف ه ب ي ل ت ا وال ن ج ١٧٨٩ف ل ذل ل ت ت ، أما ق

ل في ال ة تف اك عاد ا إلا م ن ة ف ال اد أما  أ ب الأف ي ت ازعات ال
ها  ل عل اك أخ  ل إلى م ان م اد فق  ولة والأف أ ب ال ي ق ت ازعات ال لل
ودة  ة وم الات  لقة في م مة م ة ال ان سل ا  ة ول ائ انات الق ل ال

انا ل ل شأن ت تل ال اد فإنه ق أه ون الأف خل في ش ائها ال ت ول  لق
ه  ن عل ل ا  ل  ا ت ولة، ون ة العامة لل ف له م ال دة ت ات م ت م
خل  انات ال م ال ل ه ال ان له م، وق  ار م ال ا وم ا ات وه م 
ا  لا، ول ا ق خل ل   لل ا ال اد إلا أن ه الح الأف ال الإدارة ل في أع

امل قام ة وت ة وعلان وح ائ انات الق ل ها إلغاء ال ائ ان م ن ة  ن رة الف  ال
اك إدارة  اء م ة ان رات إلى غا ف هي الأخ ت ي ع ولة وال ال ة الإدارة  ل ال

دوج ائي م ام ق ل ن ن ب ة ل اك العاد   .)٩(إلى جان ال
ها ه م عل ق ي  فة ال فة عامة فإن الفل اء إدار إلى و د ق ام هي وج ا ال

اك الأخ  ائل  ،جان ال علقة  اعات ال ع في أن  لل ة ال ل ح أن م
اء  ح للق ا  فاءة، له اهة وال و ال ه ش ف  ة حلا لها، ع  قاض ت ن قان

ل اد حل م إ ج ع ع ي  أن ت ضى ال ام وت الف فا على ال لف  ال ل

                                                 
)٨(  ، او ام والف ء آراء الفقه والأح ن الإدار دراسة في ض خل إلى القان اب، ال ح ال فى ف ة م عل

ة  ان عة ال ي، ال اء أب   ٢٠١٣دار الق
اء الإدار في ف )٩( ي للق ار ر ال سع في ال لاع على:لل ا  الإ   ن

ي،  ، دار الف الع اء الإدار ج في الق ، ال او ان ال    ١٩٨٥سل
ي  رات دار الف الع ة) م ائ ة الق قا ال الإدارة ( ال ة على أع قا لى، ال امل ل  محمد 
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ارات أخ  اء إع اعي للق ا الأساس الإج اف إلى ه ع،  اعات داخل ال ال
ا فإن  ل ه الإضافة إلى  نا  ها قان ا ع افع ق أن ي ق اب ال ح لأص ة لأنه  د ف
ن  اص القان أ ب الإدارة وأش ي ت اعات ال ل ال ة ل فة م اء الإدار و للق

اص.   ال
م أن  عل ث وال ي  أن ت ن الإدار وال اد والإدارة في القان العلاقات ب الأف

ة  ل ازات ال إم ع  ة، فالإدارة ت ن اواة القان ام ال ة على إنع اعات م أنها ن
قابل  اء الإدار  ال ل الق ازاة ذل  اد، و الح الأف ل ض م ع العامة ق ت

ح ل اواة ال  ام ال ة أدنى م الإدارة لإنع ن اك قان ون في م ج ي ي اد ال لأف
ر له  ع ض ع في حالة وق ل على ال ة أو ال الها غ ال ع في أع ال
ق  ق ة ل ا ة ح ا اء الإدار  ح الق ا   اء الإدار وه فها أمام الق م 

اد ض الإدارة   .)١٠(الأف
دو  اء ال ام الق ا ي أن ن ح وذل ه اء ال ام الق اما ع ن لف ت ج 

قلال، جهة  ام الإس ا ع الأخ ت اه قل إح ائ م د ه ق م خلال وج
ه  ع اص مع  أ ب ال ي ت ازعات ال اء في ال الق ة وت  ة عاد ائ ق

ازعات الإ اها وت في ال ح ي س أن ش اء الإدار وال ، وجهة الق ع دارة ال
لاقا م أول  ع ان ه فاصل م ل ب هات ال ف اص و ي ت ب الإدارة وال ال

ة م ا ائ ل جهة ق قاضي إلى آخ درجة، ف رجاتها درجة في ال ع ب ه ت ل
دة. ع    ال

ة  ائ ة ق ج ه ه فإنه ت ازع ب هات ال ل م ت لافي ما أن  ول
ا ال ل ه ا تف ازععل ع ال ض ة لل في م هة ال ر ال   .)١١(ازع وتق

ح م  اء ال ام الق نا على ن ائي وت دنا لأه ما ال الق ع ج
ه  ة تأخ به ة ال ي ت أن دولة الإمارات الع ا وال ل ة إن خلال دراسة ت

                                                 
ل ال )١٠( وحة ل ، أ ائ ن ال اء في القان ة الق ام إزدواج ، ن اه دح ن محمد ال راه في القان

ة  ام ة ال ، ال ائ  .١٢، ص ٢٠١٦- ٢٠١٥العام، جامعة ال
ة )١١( ائ ة الق قا ة الإدارة، ال قا ، ال ا الإدار ة على ال قا ة، ال اي عة ،ع القادر  ،ال دار القل

 .٢٠٠ص  ٢٠١٠الأولى 
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راسة ال سع خاصة م خلال ال ان م اللازم ال ة  اء على م ال قارنة س
اني. ه م خلال ال ال عى إل ائي وه ماس ن ال أو ال الق   القان

  المبحث الثاني
  الرقابة القضائية على المنازعات الإدارية في الإمارات وإنجلترا أثر

ال الإدارة  ة على أع ائ ة الق قا ان ال ج آثار على م إذا  ه و ا  ل ا م ش
ي  ان ه ل ون  ام الإماراتي والإن لف ب ال ازعات الإدارة فإن ذل  ال
) وه  ح اء ال ب الق ا (أسل ا س أن رأي ب  ي في الأسل ح الأخ م

. ال ل ال انه م خلال ال ل على ت ع   ماس
  المطلب الأول

  نون المطبقبالنسبة للقا
ام  ان تأخ ب ولة ون  ا ي أن ال ل ل بها في إن ع ان ال ا أولا للق ع ج ب
ة  ف ال عه ل د و نا أنه لا ب الإدارة والف ح وال س وأك اء ال الق
ي ت  اءات ال ع الإس ه  ن ال ت ة للقان ال ة، إلا أنه  ة العاد أ ال
ا  ا في ه ا له م خلال  صل ز مات ل م ل الإدارة ولعل أب ة  ول ال

ن  ة ه قان ل ان الإن ة الق ج ة في ت ام ة ال ع أن رغ ال وال  ١٩٤٧ال
ه  ا أل  ل م ح ل ها ح  ف ال م ولة ع أع ة ال ول ن م قان ف  ع

فع دع ض الإدارة أ ال ر أن ي ن ض ا القان ا ن ه قه،  ق ة  ال ولة لل
ولة ع  ولة م ح ال الإدارة ح ت ف  ف أ علاقة ال اه ال ولة ات علاقة ال
ن  ا القان ، ح اع ه ه ف أنف ال ر  ي تل ال اتها ال ا الها ون أع

ع ة  ة ت ن الإدارة هي علاقة قان ف  ي ت ال م خلالها  العلاقة ال
ولة ة لل ال ي  ني ت ف م قان   .)١٢(ال

ة  إن ما ال رقا ن الأساسي في م ا القان ا في ه ه م خلال  ا إل صل ت
اء  ام الق ا تأخ ب ل غ م أن دولة إن ال ازعات الإدارة، ه أنه  القاضي في ال

ح وال لا ، إلا أنه ال ا ق ب الإدارة وال اك ت ف ن ه ا على م القان
ة  ن مقابل وح ة القان جه ن إزدواج اء وال عل الإس يء ال  ف وه ال ب ال

                                                 
ة )١٢( ل اللغة الإن ر  ن ال لع على القان ع أك إ   .لل
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ة ي ها اء، أ في ال اف (الق ع الأ غ م خ ال ا والإدارة، ح أنه  ال
اد، إلا أنه على م ع لها الأف ي  ة ال ف ال ولة...) ل ف وال ن ال  القان

ة على الإدارة وه  ول س ال ف و ة  ب ال ول ه في إثارة ال ع عل ال
يء ال  اجهة الإدارة ال اد في م ق الأف ق انة خاصة ل ع م جهة أخ ض ما
غ م الأخ  ال ك الإدارة  ر م سل ق أك لل ي حق ة تع ن ه آثار قان ت ع ي

اء ة الق ح   .ب
ا،  ل اه في إن ح جه ال س أن ش ها مع ال ولة الإمارات في مقارن ة ل ال أما 
ها  او ف ي ي اص وال ن ال قل القان ة ل ان ال عة م الق اك م فإن ه
ازعات الإدارة، ح ل ت  ني في ال ل الأث القان ت  ي ت اف وال الأ

اك في دولة الإمارات  ا ال اد، ون د أنها ت علاقات الأف اص ل ن ال اع القان لق
عة روا  اس و ها ماي ها فإن وج ف اء في الإمارات على أن ي ف درج الق
ها أو أخ  ض ع وا أع عة تل ال آبى و ها، ون رآها ت قى م ن الإدار اس القان

ا في أل ه ولا  ه رأ د، ح  ر م ق ها  ام  م ه الأح ع ه اس وروا ت ا ي
اص  ن العام.القان  ن ال ام القان أح أخ  ف أن  اء في الإمارات لا  ا أن الق ك

د خاصة إذا تعل الأم  ا ت ن  اد القان ا إلى م اع م في ال قها على  و
ني للإمارات ن ال   .)١٣(القان

اج الإشارة لها ف ر ال د ه أنه في دولة الإمارات وه وم ب الأم ا ال ي ه
ع أن  ي  غ ي م ر ش ال ن الإدار ح ي ال د القان ج ه الفقه ب ماي
ة أنه   ة ال اء في دولة الإمارات الع اء والإف ع والق اهات ال ض لإت ع

ن  اص إلا أن القان ن ال ام القان غ م ت أح ال ل أنه  اء الق د س ج الإدار م
د  ني مع وج ن ال م ال ال  م القان فه ه الع أو في ال في ق

اءات إس الإدارة  ازات خاصة  ه  وه ما )١٤(ام ا إل صل اج ال ت ز الإس ع
ني. الأث القان عل  ا ي اه  ح   وش

  
  

                                                 
، ص  )١٣( جع ساب اب، م ح ال ة ف  .٣٧عل
اب، )١٤( ح ال ة ف ، ص  عل جع ساب  .٣٨م
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  المطلب الثاني
  بالنسبة للأثر على مستوى الحكم القضائي

ي  قارنة ال ة ال ة أو ال ة الإمارات ة لل ال اء  ارد س لاف ال ا مع الإخ اش ت
لاف في  ة والإخ ة العاد ة أمام ال ح ا، ح ال ل إن علقة  ها وال د دراس ن 
ن، فإن ذل له أث على م  ة القان اه ازدواج ن ال ال  في إت القان

ائي  ة ال الق ته ال ال ذل ما أق ائي، وم هاد الق ام والإج الأح ا  ة ه والع
ألة الأث  ل م ار في الآراء ح هاد الفاصل ب ال ع الإج ة، وال  اد الإت

ولة. ن الإدار في ال ائي والقان   الق
ة وهي ذر  ة ال ولة الإمارات الع ا ب ة العل اد ة الإت ت ال ما ت وة ع

ن الإدار  ادء القان ة ل م ولة ل العق الإدار ت ال اد  اء الإت ام الق س
ة  دة أوض أن الع ف إرادتها ال يله  ة جهة الإدارة في تع ل عل  ا ي في شأنه، 
ال العق  إت ا  ا أ ا عاما، ون نه ش عاق و ف ال ال في ذل ل فق 

ف عا ا ب م أن ي العق ش ن العام  ب القان أسل م والأخ في شأنه 
م  أن أن العق ال ا ال ة في ه اص وأوردت ال ن ال ف في القان ا غ مأل ائ إس
ار  اته اع م ب ل اد لا ن العام و أح الأف اص القان ب ش مع م أش

ار ا د الإدارة بل م ال ن العق م العق د القان اها م عق ا ع د ع ه العق ل له
ة إلى أن  ه ال ه، ث ان ع العق نف ض عاق بل في م اص ل في صفة ال ال

م، عاق ال ها ال ة ل ي ائ و الإس ه ال ل ه ا  وم ث فإنه لا م ع عق
الي لا ال ن العام و وف في فقه القان ع ى ال ع ال يل العق  إدارا  غ للإدارة تع

ن  د القان ي لعق ا أن العق ي عة العق  قف على  دة لأن ذل ي ف إرادتها ال
اص   .)١٥(ال

ألة  ادر في م ائي ال ني على م ال الق ا ي أن الأث القان وم ه
أك على ل إلى ال ة  ة ال ولة الإمارات الع ازعات الإدارة ل ق  ال ب ال وج

                                                 
جع إلىللإ )١٥( ل ال ي   :لاع على تفاص

ع رق  ة  ٣ال ارخ جل ار ٠٧ -٠٤-١٩٧٦ب ي  وم اء أب ة الق ه في  صادر ع دائ إل
ة  إس محمد عل ر  يم اء أب ة الق اب، دائ ح ال  .ف
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ني أو فقهي  اك س قان ان ه اوزها إلا إذا  م ت اص والأخ بها وع ن ال اع القان ق
اص  ن ال اع القان ع لق فه أنه  ة للعق وت ة ف ال ا ه م ن ك
جه  ي ت اء ال ة الق ار وح ه وذل في إ يل عل اء ا تع ول للإدارة ال في إج

اك  ل ال ا س ع ن  ة في القان اه ن الإزدواج غ م الإت ال في دولة الإمارات 
. اب ل ال ا ذل في ال ح   أن ش

ي ن م وجهة  ة ال ائ ه ال ة ت به ة ال ان دولة الإمارات الع إذا 
اء اء، فإن الق ة الق ل وح ة ب جه ن الإزدواج ل لل ق د في ال نا أنها ق ت  ن

ى في الأث على م  ها ح اء وت ة الق ح ق على ال ب ل إس الإن
ي أدت  ئ وال ل لا ة ال زها قاع ة أب اب تار ة أس ائي وذل راجع لع ال الق
ني  قاء على الأث القان اوزها وال زراء إلا انه ت ت ا إلى ال اقها تار ع ن س إلى ت

اء  فة الق فل ادر  قف ال د ه م ا ال ه في ه ا إل صل ال ت ز م ح ولعل أب ال
ولة وذل  ا في ال ة العل ا ة الإس رت ع  ال ة ص ة في ق ل اك الإن ال

ة  ة  ١٩٢٠س ع ال مة ب ه ال ج م  ادق أل ات الف ة لإح ش في ق
ة ا اجات ال في ف ادقها ل ولة لف ال ال ع بمقابل إس س  وه ما ،)١٦(ل

غ  ال اص  اد وال ولة والإدارة ع الأف جه القائ على ت ال عاد وال م ال الإب
اء. ة الق ار وح ة في إ ة عاد عه ل   م خ

  
  خاتمة

راسة  ال ا  ق دوج، وت ح وال ه ال ائي  ة لل الق أن ا ال إن دراس
ل ة دولة إن ض قارنة ل ائي ال ة ال الق اء م ناح ة س ة ال ا والإمارات الع

علق  ها ال ازعات الإدارة في شق ة على ال قا ه ال ة لأث ه ال ه أو  ل  ع ال
د  ام واح مع وج ول تأخ ب لا ال ل أن  ائي، ن ني وال الق الأث القان

ان لها أث واضح ي  لافات ال ا  ع الإخ ة  ة ال ح أن دولة الإمارات الع

                                                 
ل دراسة خ )١٦( ن الإن ات العامة في القان ل ة لل ق ة ال ول ة، ال ال ب محمد ب ع الله الع

ق،  ق راه في ال ل على  درجة ال   .٢٨ص  ٢٠٠٥مقارنة، رسالة لل
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ن  وز القان ة و ن ة القان اح ة خاصة م ال ه ن الإزدواج ا ذل ت س وأن ب
ازعات الإدارة ول أنها لازال ي  ة على ال ائ ة الق قا ه ال ج ث في ت الإدار ال

رجة الأولى على  ال ة تع  اك عاد ف م ها م  اص ال ف ن ال اع القان ق
اء على الف أو الآراء  ائي ب هاد الق أ للإج اءا تل ني واس ن ال وخاصة القان
ام  ن والأح ى في القان اء ح ة الق ح ي لازال ت ب ا وال ل ة، ع دولة إن الفقه

ا س ازعات الإدارة  اء على ال ارسها الق ي  ة ال قا ادرة على م ال  ال
. ا ذل ح   وش

  
  المراجع

ة وال )، ١٩٨٧( سع ال .١ عة الإسلام ال الإدارة في ال ة على أع قا ال

ة. ان عة ال ي، ال ة، دار الف الع ة، القاه ض   ال

ش .٢ ي ع محمد م قاتها في  )،١٩٨١( ال ال الإدارة وت ة على أع قا اد ال م

م ا ة للعل ة الع  الأردن. لإدارة،الأردن، ال

ي .٣ غ غ  م لل )، ٢٠٠٥( محمد ال ازعات الإدارة، دار العل ج في ال ال

زع ائ ،وال  .الاولىعة  ،ال

ل .٤ عة )، ١٩٧٦( ع الله  ، ال ال الإدارة، دم ة على أع ائ ة الق قا ال

ة. ي  ال

ف .٥ ال الإدارة،)، ١٩٧٥( ة ال ة على أع ائ ة الق قا ،  ال اء الإدار الق

ة. ي عة ال ، ال   دم

ني .٦ ، )، ١٩٨٨( ح ال  ازعات الإدارة، عال ال اء في ال دور الق

ة.   القاه

ر رسلان .٧ ة)، ١٩٩٤( أن ة الع ه ، دار ال ن الإدار    .القان
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اب .٨ ح ال فى ف ة م ء )، ٢٠١٣( عل ن الإدار دراسة في ض خل إلى القان ال

ة.آراء الفق ان عة ال ي، ال اء أب ، دار الق او ام والف  ه والأح

او  .٩ ان ال ي.)، ١٩٨٥( سل ، دار الف الع اء الإدار ج في الق   ال

لى .١٠ امل ل ال الإدارة ()، ١٩٦٨( محمد  ة على أع قا رات ال ة) م ائ ة الق قا ال

ي  .م ،دار الف الع

اه دح .١١ ام إزد)، ٢٠١٦( محمد ال ، ن ائ ن ال اء في القان ة الق واج

ة. ام ة ال ، ال ائ ن العام، جامعة ال راه في القان ل ال وحة ل   أ

ة .١٢ اي ة )، ٢٠١٠( ع القادر  قا ة الإدارة، ال قا ، ال ا الإدار ة على ال قا ال

ة ائ ، ،الق عة الأولى.  دار القل  ال

ة .١٣ ات العامة )، ٢٠٠٥( خال ب محمد ب ع الله الع ل ة لل ق ة ال ول ال

ل  ن الإن ل على في القان راه في  دراسة مقارنة، رسالة لل درجة ال

ق. ق   ال


